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Résumé :      
 

 

            L'Algérie témoin une 
ouverture économique caractériser 
le mouvem cccent marqué de façon 
permanente par le changement , 
surtout après sa transformation 
d'une économie axée sur les 
politiques pour une économie de 
marché , envahi produits différents 
marchés , et le désir de courir pour 
faire un profit et le renforcement 
des institutions de toutes sortes et 
imposante présence sur les marchés 
à la lumière de la force 
concurrentielle, et agencé de sorte 
que les implications pour pratiques 
commerciales se sont tournés vers 
des actes illégaux en raison de 
recourir à d'autres moyens 
contraires aux et coutumes de 
commerce. 

 : الملخص
 

جزائر انفتاحا شهدت ال

اقتصادیـا تمیز بحركة دائمة یطبعها 

التغییر خاصة بعد تحولهـا من سیاسة 

الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ، 

فغزت السلع والبضائع مختلف الأسواق ، 

ونمت الرغبة في التسابق نحو تحقیق 

الربح و تعزیز المؤسسات بأنواعهـا 

وفرض تواجدهـا داخل الأسواق في ظل 

ة التنافسیة ، ورتب ذلك انعكاسات القو 

بالنسبة للممارسات التجاریة فتحولت إلى 

أعمال غیر مشروعة نتیجة لجوء البعض 

إلى وسائل تتنافى و أعراف و عادات 

 . التجارة
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  مقدمة 

والاقتصادي  یعتبر العقار قطاعا استراتیجیا مرتبطا أساسا بالجانب الاجتماعي  

أولت والتقدم ، لذلك  للسكان ، فكلّما أحسن تنظیمه واستغلاله كلّما ساهم في الازدهار

الجزائر بعد الاستقلال مباشرة عنایة خاصة لقطاع السكن عن طریق هیئات مختصة في 

رف على عملیة التنظیم و التسییر العقاري ، و بالتالي تتمثل إشكالیة مجال العقار تش

الموضوع فیما یلي : ما مدى فعالیة الآلیات التي رصدها المشرع الجزائري لضمان الحمایة 

  القانونیة لقطاع السكن واستثمار النشاط العقاري ؟

  المبحث الاول : النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر 

ان دراسة النشاط الواسع للمتعامل العقاري یبرز في استخدامه لعدة تقنیات قانونیة   

المتعلق بالترقیة                 86/07تجسدت لدى المشرع الجزائري بمقتضى القانون رقم 

العقاریة ، و تتكرس هذه المعاملات في العقود الناقلة للملكیة العقاریة عند نهایة الأشغال مع 

  بالتمویل. المكتتب

  ماهیة الترقیة العقاریة في النظام القانوني الجزائري  المطلب الاول :

المتعلق  1993المؤرخ في أول مارس  93/03لقد حرر المرسوم التشریعي رقم   

بالنشاط العقاري هذا النشاط عملا تجاري ورغم هذا الإطار القانوني التنظیمي ، یبدو أن 

تاثیر بالنسبة للمشاریع المنجزة من قبل المؤسسات الخاصة الترقیة العقاریة لم یكن لها 

  لأسباب مختلفة.

  الفرع الاول : مفهوم الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري .

یترتب على النشاط العقاري وحریة المعاملات اثار قانونیة تتمثل في تنظیم السوق 

لى انتقال الاملاك العقاریة طبقا العقاریة وفقا للمتطلبات العملیة التي تستوجب الرقابة ع

  للمقتضیات القانونیة .

  اولا:تعریف نشاط الترقیة العقاریة .

هو عقد یتم من طرف المرقي العقاري لعقار مبني او بنایة او جزء من بنایة مقرر 

بناؤها او في طور البناء موضوع عقد یعد قانونا وفقا للشكل الرسمي و الأحكام التشریعیة        

لتنظیمیة المعمول بها " عقد بیع عقار مبني هو عقد رسمي یحول بموجبه المرقي العقاري و ا

مقابل تسدید السعر من طرف المقتني للملكیة التامة و الكاملة للعقار المبني موضوع 
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الصفقة ، و زیادة على رضا الطرفین بشأن الشئ المبیع و سعر البیع المتفق                   

ان یستجیب العقار للمتطلبات الاجتماعیة و التسویقیة تحت طائلة بطلان العقد علیه ، یجب 

للشروط التقنیة و الوظیفیة المطلوبة في مجال السكن و تهیئة المحلات ذات الاستعمال 

  السكني اوالمهني  او التجاري  او الحرفي .

  ثانیا :اساس تنظیم ضوابط السكن الترقوي 

نیات عملیة و فنیات قانونیة لتطویر قطاع السكن        اعتمد المشرع الجزائري تق  

و ضمان الحمایة المقررة قانونا حیث ان الحیازة و شهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة 

  العشریة التي قد یتعرض لها المرقي العقاري و لا من الضمان لانهاء اشغال الانجاز .

التي تمارسها الهیئات المختصة من  و تخضع هذه الضوابط الى الرقابة الاداریة 

خلال اعتماد میثاق المبني الحضري بتكریس تنظیم التجمعات السكنیة على اسا س سیاسة 

تسییر حضري منسجم و متكامل بغرض الحفاظ على تأمین تنمیة مستدامة مبنیة على 

یئة الاقلیم             الموازنة بین حق الملكیة و البیئة العمرانیة و هذا ما تسعى لتجسیده وزارة ته

و البیئة و السیاسة في الجزائر بتطبیقها نصوص تنظیمیة و تشریعیة محققة للاهداف  

 الترقویة .

  الفرع الثاني: خصائص نشاط الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري 

لقد منح قانون التوجیه العقاري للهیئات المحلیة دوررا بارزا في الحفاظ على المحیط   

لعمراني من خلال تراخیص البناء التي تمنحها البلدیة و ذلك بعد دراسة المقاییس البیئیة ا

  بدقة و تتمثل في مراعاة التخطیطات و التنظیمات قبل منح الرخص الاداریة العمرانیة.

 أولا: الرقابة بمقتضى النصوص الترقویة .

لعقاري بضمان حسن یلتزم المتعامل في الترقیة العقاریة عند انجاز المشروع ا  

انتهاء الانجاز كضمان لانتقال الأملاك العقاریة الخاصة في ظل التجدید و الدعم      

المتعلق بالنشاط            93/03من المرسوم التشریعي رقم  14وفقا للمادة  2العمراني

"تخضع كل عملیة ترمیم  11/04من القانون رقم  06العقاري ، و هو ما تؤكده المادة 

اري او إعادة تأهیل او تجدید عمراني او اعادة هیكلة او تدعیم الى ترخیص اداري مسبق عق

جمیع المشروع في اي من الأشغال المذكورة اعلاه دون الحصول على الترخیص                 

  . 3الإداري ..."
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  ثانیا: الرقابة بمقتضى القانون المتعلق بالتهیئة و التعمیر .

من المرسوم  14المحدد بمقتضى نص المادة  90/29قانون رقم بالرجوع الى ال  

بحیث یجب ان یحافظ على انجاز الاعمال المعماریة على المحیط  93/03التشریعي رقم  

او یحسنه و ینبغي على السلطات المؤهلة لتسلیم رخصة البناء و الرخص الاداریة      

  .4التنظیمیة

لاحكام القانونیة و التنظیمیة في هذا          و في حالة انجاز اشغال بناء تنتهك ا  

المجال ، یمكن للسلطة الاداریة ان ترفع دعوى امام القاضي المختص من اجل الامر بوقف 

، و بناء علیه یجري انتقال الاملاك العقاریة 5الاشغال طبقا لاجراءات القضاء الاستعجالي

  .من نفس القانون 02الخاصة و استغلالها وفقا للمادة 

  ثالثا: دعم الشهادات الاداریة للسیاسة الترقویة في الجزائر.

  شهادة التعمیر. -

وثیقة تقنیة اداریة تسلم الى بناءا على طلب صاحب المصلحة ، تعین حقوقه في    

البناء و الارتفاقات من جمیع الاشكال التي یخضع لها العقار ، و یكون طلبها اختیاریا لكل 

تحدد مدة صلاحیة شهادة التعمیر بسنة واحدة ابتداء من تاریخ شخص طبیعي او معنوي " 

  التبلیغ .

  شهادة التقسیم . -

وثیقة اداریة هدفها الرقابة على تنظیم عملیة البناء ، تخول للمستفید منها القیام   

 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  26بعملیة تقسیم العقارات المبنیة وفقا لنص المادة 

تعتبر شهادة التقسیم  90/25من القانون رقم  59 " في اطار احكام المادة السابق الذكر

  وثیقة تبین شروط امكانیة تقسیم الملكیة العقاریة المبنیة الى قسمین .

فاصبحت تتكون من عدد من الحصص الامر الذي استوجب تقسیمها لفرز  

، طبقا للقرار الوزاري 6الحصص تماشیا مع النسق العمراني المنسجم مع واقع المدن الحدیثة

المحدد للاشخاص المؤهلین لاعداد المخطط المرفق  17/07/1976الصادر بتاریخ 

بالجدول الوصفي للتقسیم الخاص بالملكیة المشتركة المؤشر علیه من طرف مصلحة التعمیر 

  .7قبل تنفیذ اجراء الاشهار بالمحافظة العقاریة 

  شهادة المطابقة.ـ 

   الاداریة التي تلعب دورا فعالا في الرقابة على مدى التطابق بینتتمثل في الوثیقة    
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ترسل نسخة من هذا التصریح الى المصلحة المكلفة بالتعمیر على ، المنشآت العقاریة 

، ویوجه رئیس المجلس 8مستوى الولایة لاجراء المطابقة المنجزة مع احكام رخصة البناء

خصة البناء یعلمه فیها بالتاریخ الذي تجري فیه الشعبي البلدي اخطارا الى المستفید من ر 

  .9 ایام من التاریخ المحدد لاجراء المراقبة ، ثم یعد محضر الجرد 08المراقبة و ذلك خلال 

  رابعا: انتقال الاملاك العقاریة الخاصة وفقا لمخططات التهیئة و التعمیر .

بموجب قرار سیاسي وعلیه یتم انشاء المناطق الصناعیة و الحضریة في الجزائر  

لتجسید التوجهات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي یضمنها المخطط الوطني 

  .و لترسم ابعادا للحضارة التنمویة و الاقتصادیة،  10للتنمیة

  المطلب الثاني :التنظیم القانونیة لسیاسة الترقیة العقاریة في الجزائر 

فشیئا یعرف  ائري وكذا الدولة، أخذ شیئاان استمرار الصراع داخل المجتمع الجز 

الحرة تعرف انبعاثا  في نهایة السبعینیات نوعا من التوقّف، وبالمقابل أخذت السوق العقاریة

  اقتصادیا لتساهم في الرقي السكاني و البیئي.

  الفرع الأول:آلیات تمویل انتقال الأملاك العقاریة الخاصة في ظل الترقیة العقاریة.   

ار على أساس المقاربات التي أجریت حالیا بخصوص العوامل التي تحول ان العق

دون انجاز البرامج الاستثماریة وبالنسبة للعدید من المشاریع یشكل عائقا كبیرا غالبا ما 

  یتجاوز القیود التقلیدیة المتعلقة ، بتوفر الإمكانیات المالیة لتسییر وتنظیم السوق.

  القرض العقاري. أولا: 

صبح الائتمان العقاري من الوسائل لتمویل المشاریع الاستثماریة العمرانیة ذات لقد ا  

الطابع العقاري باعتمادها على التمویل تقوده مؤسسات مالیة تحت رقابة الدولة لتحقیق 

، من خلال مفهوم الترقیة العقاریة نستخلص ان موضوع 11استراتیجیات التشیید و البناء

  سب نشاط الترقیة العقاریة  .القروض العقاریة یتحدد ح

و في اطار التعاوینیات العقاریة او انشاء المناطق الصناعیة باستعمال مختلف 

، وهذا القرض مخصص للحصول على مسكن في طور الانجاز  12تقنیات الترقیة  العقاریة

  . 13ریة او تم انجازه من طرف المرقي العقاري فهو وسیلة قانونیة لتمویل انتقال الملكیة العقا

  ثانیا: التأمین العقاري. 

من المدني عقد التامین بانه " عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه ان یؤدي  619عرفت المادة 

الى المؤمن له والى المستفید الذي اشترط التامین لصالحه مبلغا من المال او اي ایراد او اي 
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عقد مقابل قسط او ایة عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث  او تحقق الخطر المبین بال

  .14دفعة مالیة یؤدیها المؤمن الى المؤمن له " 

  الفرع الثاني:استثمار الأملاك العقاریة  في اطار الترقیة العقاریة .

الحقیقة أن مفهوم الاستثمار لا یعد مفهوما جدیدا لأنه مفهوم اقتصادي ، لذلك 

ذا الإطار وقد تم تعریفه من أحد صعب على رجال القانون تحدیده لذا تعددت التعاریف في ه

یفهم من عبارة الاستثمار أنها عمل أو تصرف لمدة معینة من أجل تطویر  "رجال القانون 

و من بینها الملكیة  15نشاط اقتصادي ، كان هذا العمل في شكل أموال مادیة  أو غیر مادیة

  اءات  اختراع ... .الصناعیة كالمهارة الفنیة ، فالاستثمار متكون من رؤوس أموال ، بر 

  اولا: الإمتیازات الممنوحة في إطار قانون الاستثمار الجزائري لدعم الترقیة العقاریة 

تنجز الاستثمارات العقاریة في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة  

من الحمایة  بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة، تستفید هذه الاستثمارات الترقویة بقوة القانون

  . والضمانات المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

  ثانیا : رفع القیود الإداریة على الاستثمارات الترقویة 

حسب خبراء البنك الدولي في تقدیرهم لمناخ الأعمال في الجزائر، فإن الفترة  

 27یوما إلى حوالي  120 الزمنیة اللازمة لبعث مشروع استثماري في الجزائر قد قلصت من

  یوما فقط، و یبقى العقار الصناعي یشكل أهم العقبات للمشاریع الاستثماریة .

إلا أن الواقع العملي یثبت أن العرض العقاري في الأسواق یبقى ضعیفا مقارنة مع 

، الأمر الذي دفع الدولة 16الطلب المتزاید بسبب إحجام الخواص عن تزوید السوق بالعقار 

التكفل بهذه المسألة عن طریق وضع نظام قانوني یسمح باستغلال الأملاك العقاریة إلى 

في ظل سیاسة   سواء التابعة لها أو للجماعات المحلیة من طرف المرقین أو المستثمرین

المتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة  74/26، فبموجب الأمر رقم 17الاحتیاطات العقاریة

دولة وجماعاتها المحلیة بتكوین احتیاطات عقاریة لتستعمل كأوعیة لصالح البلدیة تلزم ال

  .18عقاریة للاستثمار  الأراضي الموجودة داخل المحیط العمراني

  دعم الترقیة العقاریة  آلیاتثالثا:

ان عملیة الخوصصة  للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تجعل  الأصول المنقولة                 

المؤسسات  فى حالة تنازل  او بیع  وإذا  كانت  الأصول  المنقولة  لا و العقاریة   لهذه 

  تطرح إشكالا  لبساطة إجراءات تداولها  فان الأصول العقاریة المتبقیة  قد  طرحت   مشاكل  
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  تداولها وهذا راجع لتعقد إجراءات التصرف فیها وخضوعها لمبدأ الشرعیة العقدیة .

  رسة لاستثمار النشاط الترقوي العقاري.الضمانات المك المبحث الثاني:

الوضعیة الجدیدة للسوق العقاریة  من بین أهمّ الأسباب التي أدّت إلى ظهور

على  إقرارب 1989بالمصادقة على دستور  التغیرات السیاسیة الجذریة التي عرفتها الجزائر

على  ئج مباشرةمبادئ اقتصاد السوق، فهذه التغیرات السیاسیة والاقتصادیة كانت لها نتا

  النظام القانوني للأموال العقاریة. 

  المطلب الأول : ضوابط تكریس الفعالیة الاقتصادیة للنشاط الترقوي 

زیادة على القیود المفروضة بحكم القواعد العامة فان المعاملات كانت تخضع إلى 

ل قیود من نوع خاص  تتمثل بصفة عامة في سلسلة الرخص المسبقة التي یجب الحصو 

   .19علیها قبل مباشرة أي تصرف قانوني في ملكیته للعقار

  الفرع الاول : الهیئات القائمة على تسییر النشاط العقاري 

ان المتعاملین سـواء كانوا عمومیین أو خـواص و كذا التـعاونیات الـعقاریة هم الذین 

قیمة التـجاري بغرض تنظیم یمكنهم الاستـفادة من عملیة البیع التي لابد ألا یقل ثمـنها على الـ

  المنافسة في الاسواق العقاریة و ضمان شرعیة المعاملات .

  اولا: طبیعة النشاط الترقوي 

یعتبر المتعامل العقاري أو المرقي العقاري تاجرا ، باستثناء الذین یقومون بعملیات 

دیوان الترقیة   في الترقیة العقاریة لتلبیة حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركین معهم مثل 

  و التسییر العقاري .

             ةثانیا: التعاونیات العقاری

یلجأ الأفراد عادة إلى تكوین تعاونیات عقاریة جمـاعیة ، فردیة أو نصف جماعیة 

، و تجمع الأفراد في تعاونیات عقاریة لدیه ما 20من أجل تلبیة حاجاتهم الخاصة في السكن 

البناء هي أنشطة جد مكلفة بحیث لا یمكن أن یكون الثمن یبرره ، خاصة و أن عملیات 

  أدنى من الأسعار الحرة المتداولة في السوق.

  مجلس المنافسة كالیة لتنظیم النشاط العقاري في السوق العقاريالفرع الثاني: 

المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریة غیر  04/02جاء الأمر رقم    

من القیود یلتزم بها التجار والمنتجون بمراعاتهـا والامتثال  لهـا في  المشروعة لیضع مجموعة

  سوق العقار .
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  اولا :اسس ترقیة المنافسة في سوق النشاط العقاري 

كما نظم المشرع الملكیة التابعة للخواص ، برفع القیود التي فرضتها السیاسة 

اریة لصالح البلدیات على المتضمن تكوین احتیاطات عق 74/26العقاریة وفقا للأمر رقم 

  الأراضي التابعة للخواص لاحتواء و تلبیة الاحتیاجات اللازمة لإقامة مشاریع   عمومیة .

و ذلك طبقا للكیفیات التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم و انحرفت عن أهدافها  

ات العقاریة ، وبإلغاء الأمر المتعلق بالاحتیاط 21الأصلیة مما أثر على نظام الملكیة الخاصة

المتضمن التوجیه العقاري وضع المشرع حدا  90/25من القانون رقم  88بموجب المادة 

لاحتكار البلدیات للمعاملات الواردة على الأراضي الحضریة لمواجهة متطلبات السوق 

  . 22العقاریة التي تواجه العدید من الاشكالات 

لك و التصرف في الملكیة و ترتب على عملیة إلغاء القیود الواردة على التم

العقاریة ، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقیق المساواة فیما بین المتعاملین 

الخواص و العمومیین على الأراضي التابعة لأملاك الدولة بقصد  تكریس سوق عقاریة 

  . 23 قائمة على المنافسة الحرة

  ي السوق العقاریة ثانیا : الاثار المترتبة على تنظیم المنافسة ف

كما كلف قانون التوجیه العقاري الدولة و الجماعات المحلیة بمهة تنظیم السوق العقاري      

ووضع تحت تصرفها الأدوات القانونیة و التقنیة لتفعیل أدائها بمقتضى نصوص تنظیمیة         

المجال                   و لاسیما في مجال التعمیر و طرق التسییر و الإنتاج  و الاستثمار  في 

  .  24العقاري ، من خلال آلیات الهندسة المعماریة

و نظرا لتقدم العمران أصبحت الهندسة المعماریة ضرورة لتحریك النشاط السوق   

العقاري وتحدید أبعاده المرتبطة بالدقة والالتزام بالقواعد الفنیة السلیمة في تنفیذ أشغال             

  أقرر المشرع حمایة جزائیة للمنشآت والقیم الثابتة العقاریة الخاصة . لذا 25البناء 

وترتب مسؤولیة المهندس المعماري باعتبار الضمان من ملحقات                  

، استوجب القانون على كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في إنجاز بناء خاضع  26التنفیذ

ندس معماري معتمد لإنجاز مشروع حسب مفهوم لتأشیرة المهندسة معماریة أن یلجأ إلى مه

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ویخضع هذا النشاط لمعاینة  90/29من القانون رقم  55المادة 

   27المخالفات من طرف الأعوان المؤهلین لهذا الغرض أثناء إنجاز الأشغال أو بعد إتمامها
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  في التشریع الجزائري المطلب الثاني:ضمانات تكریس ضوابط الترقیة العقاریة 

إن تكریس خیار اقتصاد السوق كان له الأثر في دعم النظام العقاري واستعماله كوسیلة      

لتكریس الاستثمار الدولي وتوسیع مجال الملكیة العقاریة و الغرض منها إعادة النظر في 

  المنظومة  التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالملكیة.

  فیذ سیاسة النشاط العقاري في الجزائر الفرع الاول:احكام تن

بالنظر إلى أهمیة الملكیة العقاریة الخاصة اهتمت التشریعات الداخلیة و الدولیة   

بضبط نطاقها و تنظیمها و حمایتها بمقتضى ضمانات تشریعیة و قضائیة تكفل حریة 

  .التصرف فیه و استغلاله وفق ما تقتضیه طبیعتها 

  اولا: التنفیذ العیني .

یقصد به مطالبة المتعامل العقاري بتنفیذ التزاماته تنفیذا عینیا في حالة اخلاله    

بالتزاماته ببناء العقار او توقفه عن استكمال عملیات البناء ـ یحق للمالك ان یطالب من 

المحكمة اجباره بعد اعذاره على تنفیذ التزاماته تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا " كل تخلف 

  مادي من المتعامل في الترقیة العقاریة یثبته المحضر ثبوتا قانونیا.او عجز 

  ثانیا: ضمان العیوب و الأضرار .

تتمثل في ضمان العیوب الظاهرة ، استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من 

علیه من خلال الإشارة إلیه في المرسوم  الضمان لبیع العقار بناء على التصامیم فنص

المتعلق بالنشاط العقاري ، و اخذ المشرع في تقدیر ذلك بالمعیار  93/03التشریعي رقم 

  .28من القانون المدني الفقرة الثانیة 379الذي تضمنته المادة 

  ثالثا:الضمان العشري كضمان للعیب الخفي .

من القانون المدني اقره  554ة ان الضمان العشري المنصوص علیه في الماد  

المشرع الجزائري بخصوص بیع العقار بناء على التصامیم لتحدید المتطلبات الخاصة بعقد 

و بالتالي فالضمان العشري  ، 29المقاولة لانه یتضمن تشیید البناء وفقا لهذه  الخصوصیات

ملكیة العقاریة یخضع في بیع العقار بناء على التصامیم و ما یرتبه من اثار تتعلق بنقل ال

من القانون المدني و علیه یعتبر الضمان العشري احسن ضمان للعیوب الخفیة  554المادة 

  لارتباطه بالبناء و العمران .

  و علیه فان اي اهمال في القیام بهذه المهام من شانه ان یؤدي الى تشیید سئ 

  ة للرقابة الجائیة ، فیكون هذا للعقار ، مما یمس  بسلامته و بنظام السوق العقاریة الخاضع
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  . 30من الاسباب التي تستوجب قیام الضمان العشري 

من  178و بالتالي یستفید منه المشتري كضمان لحمایة ملكیته العقاریة وفقا للمادة   

المتعلق بالتامینات " یستفید من الضمان صاحب المشروع مالكیه  75/07الامر رقم 

  .31اجل الضمان "  المتتالیین الى غایة انقضاء

  رابعا: ضمان حسن الانجاز و ضمان حسن سیر عناصر التجهیز .

بالنظر الى اهمیة عقد بیع العقار على التصامیم في الجزائر الامر الذي ادي   

بالمشرع الجزائري الى احاطته بضمانات تشریعیة و قضائیة ، و الغرض من ذلك اقامة 

في الترقیة العقاریة في مقابل توسیع دائرة الحمایة              اقامة المسؤولیة في مواجهة المتعامل 

  و ضمانا لمصلحة المشتري حسن الانجاز . 

   الآلیات الجزائیة المقررة لحمایة النشاط العقاري في الجزائر الفرع الثاني:

نظرا لتقدم العمران أصبحت الهندسة بالإضافة إلى الضمانات القضائیة المقررة            

المعماریة ضرورة لتحریك النشاط العقاري وتحدید أبعاده المرتبطة بالدقة والالتزام بالقواعد 

الفنیة السلیمة في تنفیذ أشغال البناء لذا أقرر المشرع حمایة جزائیة للمنشآت والقیم الثابتة 

  العقاریة الخاصة .

  أولا: المسؤولیة الجزائیة عن أعمال الهندسة المعماریة . 

أن تقام المسؤولیة الجنائیة للمهندسین الخبراء العقارین ، طبقا لأحكام قانون یمكن     

العقوبات بالنسبة لكل إخلال بالتزام قانوني ، وعلیه لا یجوز إنشاء انجازات عقاریة                 

  أو توسعها أو تعدیلها أو تدعیمها أو هدمها إلا وفقا لما تحدده اللوائح التنظیمیة .

وبعد الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة أو إخطارها بذلك و یقدم         

الطلب وفقا للبیانات والمستندات و الرسومات المعماریة التي تحددها اللائحة            

، ویكون المهندس المصمم مسؤول مسؤولیة جزائیة كاملة عن كل ما یتعلق 32التنفیذیة

قا للمواصفات المقررة قانونا فهو مكلف بالاشراف على التنفیذ              بأعمال التصمیم التي تتم وف

    . 33و المراقبة ، وتقوم مسؤولیته الجزائیة في حالة إخلاله بالالتزامات القانونیة

  ثانیا :المسؤولیة الجزائیة عن التصامیم المعماریة

ریة التي بحوزته یسأل المهندس جزائیا عن التصامیم المتعلقة بالهندسة المعما    

من  11لكونها سندات رسمیة و حقوق تتعلق بالملكیة المعنویة للعمل المعماري وفقا للمادة 

  السابق الذكر " تعتبر دراسة العمل المعماري المعد في إطار  94/07المرسوم التشریعي رقم 
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  .عقد بین صاحب المشروع و المهندس المعماري ملكیة لصاحب مشروع البنایة المحدد 

و على هذا الاساس لا یجوز أن یستعملها لغرض أخر دون موافقة المهندس المعماري 

و یمكنه ما عدا في  34القبلیة یحتفظ المهندس المعماري بالملكیة المعنویة للعمل المعماري

حالة أحكام تعاقدیة مخالفة ، القیام بنشر هذا العمل ولا یجوز له أن یستعمله استعمالا آخر 

  مشروع آخر إلا بعد موافقة مالك المشرع "  لصالح صاحب

  ثالثا: معاینة المخالفات المتعلقة بالهندسة المعماریة .

المتعلق  94/07من المرسوم التشریعي رقم  54إلى  50بالرجوع إلى أحكام المادة     

بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري یمكن تحدید السلطات التي 

الأشخاص المؤهلین لمعاینة المخالفات المتعلقة بالبناء وتحریر محاضر بذلك في  یتمتع بها

  . 35مكان الأشغال

  الخاتمة 

من تدعیات اقتصاد السوق المنظمة التي تسعى لتحریك عجلة الاستثمار وترك 

المبادرة للحریة الفردیة خاصة مع الانفتاح على الاقتصاد الدولي بغرض تحقیق التنمیة 

یة و تطویر التبادل الخارجي في إطار المعاملات العقاریة ، الا ان الاشكال الاقتصاد

  بالنسبة للاسواق العقاریة تبقى قائما بالنسبة الى اسس الحمایة العملیة .

ائیة من الناحیة المدنیة               ضوإن كان للقضاء دور في بسط قواعد الحمایة الق

اء على الأملاك العقاریة بالطرق غیر المشروعة ، یثیر و الإداریة ، إلا أن مسألـة الاعتد

، حیث اعتمد المشرع مسألـة دعم المساءلـة الجزائیـة بهذا الخصوص لتوسیع نطاق الحمایـة 

الجزائري معیار المساس بالحقوق العینیة العقاریة لتأسیس التجریم و العقاب على كل فعل 

"  1996من التعدیل الدستوري  52م المادة فیه مساس بالأملاك العقاریـة تجسیدا لأحكا

" تمنح المادة الجهات القضائیة سلطات واسعة لردع الجریمة  الملكیة الخاصة مضمونـة

ومتابعة كل فعل یمس بالحقوق العینیة للمالك في إطار الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة 

  الخاصة .

  من ناحیة الإجراءات القضائیة . 

حاكم مختصة في القضایا العقاریة على مستوى المحاكم الابتدائیة من ضرورة إنشاء م -

  أجل الفصل العاجل في المنازعات التي تواجـه الملاك والمستثمرین بالدولـة .

  على المشرع أن یعطي صفة التقاضي للسید وزیر الفلاحة و ممثلیه على مستوى الولایات  -
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  في الدعاوى الخاصة بالأراضي الفلاحیة .

 ناحیة إنشاء هیاكل تنظیمیة . من

الاهتمام بجانب و عصرنة المحافظات العقاریة بدعم وتوفیر الإمكانات المـادیة والبشریة  -

التكوین و الرسكلـة حتى تستجیب للمعطیات الحدیثة وربطه  بمكاتب التوثیق حتى یتمكن 

 الموثق من الكشف عن حقیقة العقارات المراد التصرف فیها 

عقاري یتابع العملیات العقاریة في النظام المـالي و السوق العقاریة الخاضعة  إنشاء بنك -

  لمتطلبات العرض والطلب .

  من ناحیة توجیه السیاسة العقاریة .

وضع سیاسة وطنیة عقاریة منسجمة و مندمجة ضمن مشروع شامل للتهیئة العقاریة            -

على مستوى المخطط الوطني للتهیئة الإقلیمیة  و التنمیة الاقتصادیة بتفعیل أدوات التهیئة

  باتخاذ جملة من الإجراءات التحفیزیة لدعم برامج التنمیة المتكاملة . 

  و استثمارها .من ناحیة نظام خوصصة الأملاك العقاریة 

مراقبة تسییر المؤسسات و إعطائهـا الدفع القوي حتى یستلزم  خوصصة الأملاك الوطنیة -

 التحدیات المقبلة .  تتمكن من مواجهة

یحتاج المجال العمراني إلى عنایة كبیرة و إستراتیجیة واضحة و سند قانوني دقیق قابل  -

  للتطبیق مع تفعیل آلیات الرقابة

  من ناحیة ترقیة الأملاك العقاریة الخاصة .

إعطاء أهمیة لترقیة السكنات الاجتماعیة وتحدیث وسائل دعم العقار الصناعي في  -

 ق الخاصة المنصوص علیها في قانون الاستثمار . المناط

وضع معاییر ذات طابع قانوني هدفهـا التصریح بالمنفعة العمومیة لعملیة استرجاع الدولة  -

  لكل الأراضي الواقعة داخل الفضاءات المخصصة للاستثمار العمراني.

  . من ناحیة الرقابة الإداریة

عیم المصالح المكلفة بمسح الأراضي الحفظ العقاري لتجسید السیاسة العقاریـة لابد من تد -

شبكة توثیقیة والمهندسین ، الخبراء العقاریین، المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات 

  .العقاریـة 
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  قائمة  المراجع
من القانون رقم  03وضع المشرع الجزائري المفاهیم القانونیة المرتبطة بالتهیئة و التعمیر في المادة  -1

ط یقصد في مفهوم هذا القانون مایلي : البناء كل عملیة تشیید بنایة  او مجموعة بنایات ذات  11/04

  .لاستعمال السكني او التجاري او الحرفي او المهني ..." 
  التهیئة : كل عملیة انجاز و/او تهیئة شبكات التهیئة بما فیها الفضاءات المشتركة الخارجیة . -2

كل عملیة مادیة تمثل دون تغییر الطابع الاساسي للحي وتعد تغییرا  جذریا في النسیج  التجدید العمراني : -

العمراني الموجود مع امكانیة هدم البنایات القدیمة و اعادة بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع وفقا لمخططات 

  التهیئة و التعمیر .

  ن اجل تكیفها مع المتطلبات التنظیمیة .التدعیم : كل عملیة تتمثل في اعادة الاستقرار لبنایة م -

اعادة التاهیل : كل عملیة تتمثل في التدخل في بنایة او مجموعة بنایات من اجل اعادتها الى حالتها الاولى و 

  تحسین شروط الرفاهیة و استعمال تجهیزات الاستغلال .

متعلقة بالبنایات و یمكن ان تؤدي اعادة الهیكلة یمكن ان تكون شاملة او جزئیة و تخص شبكات التهیئة ال -

  العملیة الى هدم جزئي او تغییر خصائص العمرانیة .

المشروع العقاري : مجموعة النشاطات المتعلقة بالبناء و التهیئة و الاصلاح و الترمیم والتجدید و اعادة  -3

  التاهیل و اعادةالهیكلة و تدعیم البنایات المخصصة للبیع و/او الایجار .
یدة مزیاني ، دور العقار في التنمیة المحلیة ، مقار منشور بمجلة دفاتر السیاسة        و القانون ، فر  -  4

  . 52، ص 2012جانفي  06، طبعة  03العدد رقم 
, مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العقاري و بلقاسم بلقاضي ، النظام القانوني للملكیة المشتركة ،  -5

 . 02، ص  2000/2001حقوق جامعة سعد دحلب ، السنة الجامعیة الزراعي، كلیة ال
 . 94عمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة ، المرجع تالسابق ، ص  -6
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الدولة             و ساجیة حماني ، الرقابة التقنیة للبناء ،  -7

 . 96، ص  2007/2008ر ، السنة الجامعیة المؤسسات  ، كلیة الحقوق جامعة الجزائ
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الاعمال ، محمد السبتي ، رخصة البناء في القانون الجزائري ،   -8

 . 54، ص  2001/2002كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
 . 34ساجیة حماني ، المرجع السابق ، ص  - 9

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الادارة ، السیاسة العقاریة في المجال الصناعي ،  عبدالمجید جبار - 10

 . 17، ص  2001/2002و المالیة  ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

, مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الاعمال ، كلیة حمزة شرابن ، الملكیة كوسیلة لدعم الائتمان  - 11

 . 15، ص 2007/2008الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون  عبد القادر مخالدي ، القرض العقاري في التشریع الجزائري ، - 12

 . 35، ص  2006/2007العقاري و الزراعي  ، كلیة الحقوق جامعة سعد دحلب ، السنة الجامعیة 
  ات المعتمدة لجوء الجزائر الى القروض الخارجیة ، اهمها الاتفاق المبرم مع البنك الدولي ـ  من بین الآلی 13
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  فتیحة جباري ، ضمانات حمایة الاملاك العقاریة الخاصة في التشریع   الجزائري ، المرجع السابق ،  - 14

 . 47ص 

ف حفصي ، بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة في ظل التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل یوس - 15

  . 82، ص  2005درجة الماجستیر جامعة سعد دحلب البلیدة 
عبد الحمید جبار ، السیاسة العقاریة في المجال الصناعي ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،جامعة الجزائر   -16

  .141، ص  2001/2002

تعرف سیاسة الاحتیاطات العقاریة بأنها العمل الذي یمكن الجماعات العمومیة من الحصول على أملاك  - 17

  عقاریة توضع في الاحتیاط للقیام بعملیات التهیئة المبرمجة على المدى المتوسط أو الطویل .

شكالات القانونیة المتعلقة الإشكالات القانونیة المتعلقة بالمعاملات العقاریة ، یوم دراسي حول الإ - 18

  .04،المنعقد بمجلس قضاء            سكیكدة ، ص  21/05/2005بالمعاملات العقاریة في

مخالدي عبد القادر ، القرض العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ،  - 19

  .53ص  2007جامعة سعد دحلب البلیدة ماي 

20-Ali rouane , les réserves foncières et la régime de la propriété publique , 

mémoire de magister , institut droit , université d'Alger 1982 , p13.   

یقصد بالنشاط العقاري  أو الترقیة العقاریة  "  93/03مرسوم تشریعي یتعلق بالنشاط العقاري رقم  - 21

و تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع        أو الإیجار أو تلبیة حاجات بالأعمال التي تساهم في إنجاز أ

 خاصة " نص المادة الثانیة من المرسوم.

المحدد لنسب التخفیض المطبقة على  14/09/1994المؤرخ في  15صدر القرار الوزاري المشترك رقم  - 22

للأراضي ذات الطابع الاجتماعي ، علما أنه ثمن الأراضي المخصصة لإنجاز عملیات الترقیة العقاریة و/أو 

، و 2م 120في مساحة أرضیة تقل عن  % 80كلما زادت المساحة قلت نسبة الدعم التي یمكن أن تصل إلى 

  .2م 300بالمقابل یمنع أي تخفیض في المساحات التي تزید عن 

ملات الإلكترونیة المدنیة والتجاریة الأستاذة ناجي الزهراء التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعا - 23

  2009أكتوبر  29إلى  28المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون ،المنعقد في الفترة من 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري ، وممارسة مهنة  94/07من  المرسوم التشریعي رقم  02عرفت المادة  - 24

ط " الهندسة المعماریة هي التعبیر عن مجموعة من المعارف و المهارات المهندس المعماري هذا النشا

  المجتمعة في فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة لها ...".
  .143، ص   2003محمد حسین منصور ، المسؤولیة المعماریة ،الدار الجامعة الجدیدة للنشر ، طبعة  -25
المتعلق  1990دیسمبر  01المؤرخ في  04/05من القانون رقم  05بمقتضى المادة  55عدلت المادة  -26

بالتهیئة و التعمیر بحیث اشترط المشرع بمقتضى التعدیل الجدید أن یتم إعداد المشروع بطریق خاضعة 

  للمتابعة و الغرض من ذلك فرض الرقابة و الحمایة القانونیة 

  .219، دون ذكر مكان  الطبعة ، ص  1995حامد الشریف ، جنایات المباني ، الطبعة الأولى  - 27
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الدكتور محمد شكري سرور ، مسؤولیة مهندس البناء  والمنشآت الثابتة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر  - 28

  38، ص  1985العربي القاهرة ، طبعة 

  . 2003محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة ، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر طبعة  -29 
دة بوسعدة ، الحوافز الضریبیة ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الجزائر ، مداخلة سعی - 30

  . 106، ص   2003ماي  11/12مقدمة في الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة الجزائریة 

یضمن المهندس من القانون المدني "  554و هذا التامین یتناسب مع احكام القانون المدني تنص المادة  - ـ31

المعماري و المقاول متضامنین على ما یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فیما شیداه من 

 مباني او اقاماه من منشئات ثابتة ... و تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائیا " 

انونیة بموجب المادة الثامنة اعلاه مع یعد الضمان العشري التزاما تضامنیا بحیث یسال البائع مسؤولیة ق - 32

كل المهندسین المعماریین و المقاولین ، و علیه ان یصرح بهذا في العقد و من ثمة فالمشتري او المستفید من 

 هذا الضمان بصفة عامة.

فتحي ویس ، المسؤولیة المدنیة و الضمانات الخاصة في بیع العقار بناء على الانجاز ، مذكرة لنیل  - 33

 1998/1999جة الماجستیر في القانون العقاري ، كلیة الحقوق جامعة سعد دحلب البلیدة ، السنة الجامعیة در 

  . 120، ص 

 34- Jean Claude Grasliers , la la vente d'immeuble , édition Dalloz 1996 ,p 98   

ت الخاصة لمشتري الوحدات سمیرة عبد السمیع الاودن ، تملك وحدات البناء تحت الانشاء و الضمانا - 35

 .  74، ص  2001السكنیة ، الطبعة الاولى 

 

 

  

  

  

  

  




